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  ترجمة ملخص الوثيقة بالعربية

يعبر عن رغبة الجزائر في اتخاذ خطوة تحديث اقتصادها وإدارتها. هذه الرغبة الملموسة بالفعل منذ عدة سنوات،  40-51إن إقرار القانون رقم     

وطني لكل مواطن، وهي حاليًا مسألة دفع إلكتروني وتجارة إلكترونية في المستقبل  رقم تعريفوإنشاء  ةالمدني سجلات الحالة رقمنةبدأت مع 

 .القريب

 الغرض الرئيس ي من هذا القانون هو إضفاء الطابع المادي على المعاملات التجارية والإدارية وتبسيطها من خلال إدخال الاعتراف بالتوقيع إن      

عالإلكتروني باعتباره المكافئ 
ّ
 .القانوني للتوقيع بخط اليد، وهو التوقيع الوحيد الذي تم قبوله مسبقًا، كأساس قانوني لتحديد هوية الموق

الحرية وبالتالي فهو يقدم لأول مرة إطارًا قانونيًا يسمح بالتبادل بين الجهات الفاعلة في بيئة متصلة بالكامل. من أجل منح كل شخص السلطة و      

نترنت ي وقت أينما كان، من جهة ولضمان السرية والمصادقة والخصوصية وسلامة المعلومات المنقولة في شبكة مفتوحة مثل الإ لتأكيد هويته في أ

 سنتناولها كما يلي، ينص هذا القانون على إنشاء منظمة ومجموعة من التدابير التي  ى من ناحية أخر  لمصدريه،حماية 

 التوقيع الالكتروني عريفت

، التوقيع الإلكتروني بأنه: "مجموعة من البيانات الإلكترونية المرفقة أو المرتبطة منطقيًا 6والمادة  5الفقرة  2، في مادته 40-51قانون يعرّف ال     

ع 
ّ
 ." لكترونيالإشكل الالكتابة في  وإثبات قبوله مضمون والتي تعمل كوسيلة لتوثيق هوية الموق

( ، الموصوفةلكترونية الإ التصديق خط اليد، إلى التوقيع الإلكتروني المؤهل الوحيد )المستفيد من شهادةيعزو النص، جودة التكافؤ للتوقيع ب      

ا به
ً
في هذه الحالة، يمكن  ،مع عدم حرمان جميع التوقيعات الإلكترونية الأخرى من فعاليتها القانونية، ما لم يكن هذا التوقيع في الأصل مشروط

 .(9و  8و  7هذه الفعالية )المادتان  -الموصوفتثناء التوقيع الإلكتروني باس- ليدوي طابع االأن يضمن 

 :، يجب أن يفي بالمتطلبات الرئيسية التاليةوصوفأنه لكي يتم تعيين التوقيع الإلكتروني على أنه م 7بالإضافة إلى ذلك، تضيف المادة       

  موصوفةإلكتروني تصديق على أساس شهادة  أن يتم إنشاؤه •

 ن يرتبط بالموقع دون سواه، كما يجب أن يمكن من تحديد هوية الموقعأ •

 يتم تصميمها بوسائل آمنة لإنشاء التوقيع الإلكتروني، بحيث يتم الكشف عن أي تعديل لاحق للبيانات، •

 .تكون تحت التحكم الحصري للموقع يتم إنشاؤه بوسائل• 

 الموصوفةلكترونية الإ التصديق شهادة - أ

التصديق ، فإن شهادة  40-51و محدد في القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )الأونسيترال( والقانون رقم كما ه       

 . والموقع وصوفتعني مستندًا في شكل إلكتروني يشهد على الرابط بين بيانات التحقق من توقيع إلكتروني م الإلكتروني

 :هي شهادة رقمية تستوفي المتطلبات الرئيسية التالية وصوفةكترونية المالإل التصديق شهادة       

أن تكون صادرة عن طرف ثالث موثوق به مخول من قبل سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية فيما يتعلق بالمتدخلين في الفرع  .5

 ترونية للمشغلين الآخرين والجمهور،خدمة مرخص له من قبل هيئة إصدار الشهادات الاقتصادية الإلك متعهدالحكومي ومن قبل 

 يجب أن يحتوي بشكل أساس ي على: .2

 ،وصوفةصدر كشهادة مإشارة إلى أن الشهادة الإلكترونية ت• 

 تحديد مقدم خدمة التصديق أو الجهة الخارجية الموثوقة المعتمدة التي أصدرت الشهادة الإلكترونية والبلد الذي تأسست فيه ،• 

ع أو اسم • 
ّ
 مستعار لتعريفه،اسم الموق

صادر بيانات التحقق من التوقيع التي تتوافق مع بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني وعلى وجه الخصوص مفتاح التشفير العام ال• 

 ، حسب الحالة،ةأو الاقتصادي ةعن إحدى الهيئتين الحكومي

 .الإلكتروني التصديق بيان بداية ونهاية مدة صلاحية شهادة• 

 ،التصديق الإلكترونيلشهادة رمز الهوية • 

 لمزود الشهادات الإلكترونية الذي أصدر الشهادة الإلكترونية، وصوفالتوقيع الإلكتروني الم• 

 حدود قيمة المعاملة التي يمكن استخدام الشهادة الإلكترونية من أجلها إن أمكن.• 

 .النحو المحدد في التشريعات المعمول بهاتشمل المؤسسات والإدارات والمؤسسات العامة على   ي:الفرع الحكوم  -ب

درجة في الشهادة الإلكترونية المعتمدة من موردي هذه الاحكومية أو ال الهيئة: هو سلسلة أرقام صادرة عن مفتاح التشفير العام -ج قتصادية ومد

 .رقابة والتنظيم التي تضعها الدولةوتجدر الإشارة إلى أن السلطات الحكومية والاقتصادية هي جزء من السلطات العامة لل .الشهادة
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   II-  وصوفةالم الإلكتروني التصديق شهاداتب المزودون: 

 .الخدمةبزود المالمعتمدين للشهادات الإلكترونية المعتمدة: الطرف الثالث الموثوق به و  زودينيوفر النص اثنين من الم    

 :الطرف الثالث الموثوق به- 1

 الإلكتروني التصديق الحكومية، وهو مسؤول عن إصدار شهادات سلطةبه هو كيان قانوني مرخص له من قبل ال الطرف الثالث الموثوق       

 المؤهلة للجهات الفاعلة في الفرع الحكومي.

 :الخدمةب المزود -2

دات التصديق الإلكتروني شهاالخدمة هو شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له من قبل السلطة الاقتصادية، ومسؤول عن إصدار ب المزود       

 .للجهات الفاعلة غير تلك التابعة للفرع الحكومي، بما في ذلك الأفراد

 عن تسجيل الشهادات وإصدارها وإلغائها ونشرها والاحتفاظ بها وفقًا للسياسة المعتمدة من  صدر يكون م     
ً
الشهادة الإلكترونية مسؤولا

بنقل المعلومات  كما أنه ملزم، نات والمعلومات المتعلقة بالشهادات الصادرة والمحافظة على السريةلتزم بالتحقق من صحة البيا، يالجهة المختصة

 التصديق الإلكترونيشهادة ل مصدرأي  يكون يجب أن  .المتعلقة بالشهادات الإلكترونية إلى السلطة المعنية بعد انتهاء صلاحيتها بهدف الاحتفاظ بها

 .)في حالة كان أجنبيا(قانون الجزائري بالجزائري الجنسية أو التزامه 

الشخص الاعتباري )الشركة( بالقدرات المالية اللازمة والمؤهلات المناسبة والخبرة المثبتة في مجال  مثلأو م طبيعييجب أن يتمتع الشخص ال      

 .تكنولوجيا المعلومات وألا يكون قد أدين بجريمة أو جنحة تتعارض مع نشاط التصديق الإلكتروني

 والتحقق منها الإلكترونيالتصديق جهاز إنشاء شهادة - 2

اللوائح. يجب أن تجعل من الممكن إنشاء توقيع النظم و يجب اعتماد هذا الجهاز من قبل الدوائر المختصة التي سيتم تحديدها من خلال      

المؤهلة الصادرة عن الطرف الثالث  الإلكتروني التصديق إلكتروني مزود بمفتاح تشفير خاص، مرتبط بمفتاح التشفير العام الوارد في شهادة

 :التحقق من الخدمة، حسب الحالة، وذلك من أجلبزود المالموثوق به أو 

 أن البيانات المستخدمة لا يمكن العثور عليها إلا مرة واحدة أو لا يمكن العثور عليها عن طريق الخصم، •

 أو تزوير أو استخدام احتيالي بأي وسيلة تقنية متاحة في وقت التجانس. اختراقأي البيانات والتوقيع الإلكتروني محميان ضد • 

 :يجب أيضًا أن يكون قادرًا على التحقق من التوقيعات الإلكترونية المستلمة بهذه الطريقة

 البيانات المستخدمة في التحقق مطابقة لتلك الخاصة بالتوقيع، •

ع بطريقة آمنةيتم التحقق من أصالة وصلاحية الشهاد •
ّ
 .ة الإلكترونية وهوية الموق

 وهو ؛ موصوفمفتاح التشفير الخاص عبارة عن سلسلة من الأرقام التي يحتفظ بها الموقع حصريًا ويتم استخدامها لإنشاء توقيع إلكتروني     

 .عامالتشفير المرتبط بمفتاح 

 الموصوفة التصديق الإلكترونيمسؤوليات صاحب شهادة -  4

 عن وصوفةالم التصديق الإلكترونيرد الحصول على شهادة بمج     
ً
 :، يكون حاملها مسؤولا

 سرية بيانات إنشاء التوقيع، •

في حالة الشك في السرية أو فقدان المطابقة مع البيانات الواردة في التوقيع  مصدرهامن قبل التصديق الإلكتروني شهادة لإلغاء  •

 الإلكتروني،

إنشاء التوقيع المتعلقة بشهادة ملغاة أو منتهية الصلاحية للتوقيع أو الحصول على شهادة أخرى صادرة عن مورد عدم استخدام بيانات  •

 .آخر بنفس البيانات الخاصة به

 استخدام شهادته الإلكترونية المؤهلة فقط للأغراض التي أنشئت من أجلها.• 

 الجهات الرقابية والرقابية -ثالثا

 التي وطنيةالسلطة الإنشاء ثلاث هيئات إدارية حكومية مسؤولة عن مراقبة وتنظيم نشاط التصديق الإلكتروني. وهي  على قانون ينص ال       

 .مع وزير البريد والاتصالات ةواقتصادي ةطتين حكوميسلبالإضافة إلى وتشكل أعلى سلطة  الوزير الأول  ينشئها

 لتصديق الإلكترونيلالوطنية سلطة ال- 1

تولى تعزيز تميزانية الدولة.  مول منوالاستقلال المالي وت عنوية، وتتمتع بالشخصية المالوزير الأول إدارية مستقلة تحت مسؤولية وهي سلطة      

 :في الرئيسية امهامه ، تنحصر وتطوير التوقيع والشهادة الإلكترونية
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 .الوزير الأول بعد موافقة  الإلكتروني تصديقوضع السياسة العامة الوطنية لل •

 .اعتماد سياسات التصديق الصادرة عن الجهات الحكومية والاقتصادية •

 .للمصادقة عليه الوزير الأول على  قانون اقتراح أي مشروع  •

 الجهات الحكومية والاقتصادية. نشاط تدقيق• 

 لتصديق الإلكترونيلالحكومية  السلطة - 2

والاستقلال المالي. مسؤولة عن  عنويةالمعلومات والاتصالات، وتتمتع بالشخصية الم وجياكنولالبريد وتب المكلفهي سلطة تخضع لمسؤولية الوزير      

 :وثوق بها، وتتمثل مهامها الرئيسية فيالمثالثة اللأطراف لالإلكترونية التصديق شهادات نشاط إصدار  رقابةو  تسيير 

 .هاتطوير سياسة التصديق الإلكتروني وتقديمها إلى السلطة الوطنية لاعتماد •

 وثوق بها وضمان تطبيقها،الم الأطرافاعتماد سياسات الشهادات الإلكترونية الصادرة عن  •

 الاحتفاظ بالشهادات الإلكترونية والبيانات ذات الصلة منتهية الصلاحية لأغراض الإجراءات القانونية عند الاقتضاء، •

 وثوق بها،المثالثة الطراف لأ لالإلكترونية  ات التصديقشهادلالعامة ح التشفير يتافمنشر  •

 .بها الأطراف الثالثة الموثوق نشاط تدقيق  •

 الإلكتروني تصديقالاقتصادية لل لسلطةا

الإلكتروني.  تصديقالسلطة الاقتصادية لل تسمىالهيئة المسؤولة حاليًا عن تنظيم البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لأغراض القانون،         

 :الخدمة، وتتمثل مهامها الرئيسية فيب للمزوديننشاط التصديق الإلكتروني  رقابةو  تسيير مسؤولة عن 

 .تطوير سياسة التصديق الإلكتروني وتقديمها إلى السلطة الوطنية لاعتمادها •

لوطنية، الخدمة، والتصريح بأنشطتهم بعد موافقة السلطة اب المزودينالموافقة على سياسات التصديق الإلكتروني الصادرة عن  •

 والاحتفاظ بالشهادات الإلكترونية المنتهية الصلاحية والبيانات ذات الصلة لأغراض الإجراءات القانونية عند الاقتضاء،

 الخدمة،ب لمزودينلنشر مفاتيح التشفير العامة لشهادات التصديق الإلكترونية  •

 ،مالتزاماتهعلى الوفاء ب مالخدمة في حالة عدم قدرتهب المزوديننشاط  استكمال •

 قبل الترخيص لهم أو أثناء نشاطهم.المزودين بالخدمة نشاطات تدقيق • 

 المستندات المؤهلة للتوقيع الالكتروني -رابعا

( أم لا. شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة) وصوفةسواء تم التوقيع عليها إلكترونيًا بطريقة م إلكترونيًا،أي وثيقة موقعة بالقانون تقيد لا ي         

 .القانونية فاعليتهمن  جردحتى أنه ينص على أن أي مستند يتم إرساله أو استلامه إلكترونيًا لا ي

ا  الوثيقة،الغرض الرئيس ي من هذا القانون هو التأكيد على أنه عندما تتطلب           وفقًا للقوانين القائمة سابقًا، توقيعًا بخط اليد، يجوز قانونً

 .وصوفير بتوقيع إلكتروني ماستبدال هذا الأخ

التوقيع المكتوب بخط اليد مطلوبًا، على سبيل  يبقىومع ذلك، نعتقد أنه من المفيد الإشارة إلى أنه قد تنشأ بعض الظروف الخاصة حيث          

تند بشكل قانوني، أو الحالة التي المثال ، عمل موثق حيث يكون الحضور المادي للشهود مطلوبًا بموجب القانون للتحقق من صحة توقيع هذا المس

 .كاتب العدل إمضاءوضع ختم رطب أو  قتض يتتطلب وثيقة ت

 
 
 ئيةزاالعقوبات المالية والإدارية والج -خامسا

 :ناهئية. هذه الجرائم ملخصة أدزاينص القانون من أجل ضمان الامتثال لمتطلباته على سلسلة من الجرائم التي تخضع لعقوبات مالية و / أو ج     

 خدمة لا يلتزم بأحكام اختصاصاته أو سياسة التصديق الإلكتروني المعتمدة من قبل الهيئة،بال مزودأي  •

 بيانات كاذبة،الإدلاء بأي شخص مذنب ب •

 .لم يبلغ سلطته بتوقفه عن العمل خلال المدة المطلوبةمزود بالخدمة أي  •

 كتروني لشخص آخر ،أي شخص مذنب باستخدام بيانات إنشاء التوقيع الإل •

 الإلكترونية ،التصديق أي شخص يفشل عن قصد في التعرف على مقدم طلب شهادة  •

 ،لم يحافظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالشهادات الإلكترونيةمزود بالخدمة أي  •

 لم يحصل على موافقة الشخص المعني قبل استخدام بياناته الشخصية،مزود بالخدمة أي  •

 ،هدون إذن أو بعد انسحاب نشاط التزويد بالخدمةيمارس مزود بالخدمة أي  •
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 للآخرين معلومات سرية تم جمعها أثناء هذا التدقيق، فش يأي شخص مسؤول عن التدقيق ي •

 تها أو إلغائها.كل من استخدم شهادته الإلكترونية في غير الأغراض التي صدرت من أجلها أو استمر في استخدامها بعد انتهاء صلاحي• 

من مجرد سحب الإذن ومصادرة المعدات  المخالفة،حسب خطورة  المتكبدة،يمكن أن تتراوح العقوبات  ،طبيعيينالفيما يتعلق بالأشخاص 

ائم مذنبًا بإحدى الجر  المعنوي شخص العندما يكون  ،سنوات 3ملايين دينار وعقوبات تصل إلى السجن لمدة تصل إلى  1إلى غرامات بحد أقص ى 

عاقب بغرامة تعادل خمسة ) أعلاه،المذكورة   ( أضعاف الحد الأقص ى المنصوص عليه للشخص الطبيعي.1يد

 

 

 

 


